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      ) تابع(مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل   - ثانياً  
      )٢٧-١٢(المواد  استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -جيم  

  وقت ومكان إرسال السجلات الإلكترونية  ‐ ١٢"مشروع المادة       
    بلة للتحويل وتَلَقِّيهاالقا

إرسال السجل الإلكتروني القابل للتحويل هو الوقـت الـذي يغـادر فيـه      وقتُ  -١"[  
سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسـل السـجل   الخاضع لعلومات الم ذلك السجل نظامَ

نيابةً عن المنشئ، أو وقـت تلقـي السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل إذا لم يكـن قـد         
سـيطرة المنشـئ أو الطـرف الـذي أرسـل السـجل نيابـة        الخاضـع ل علومات الم غادر نظامَ

  عن المنشئ.
ي السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل هـو الوقـت الـذي يصـبح فيـه        تلقِّ وقتُ  -٢"  

ي . ووقــت تلقِّــليــهالمرسَــل إ نــهعنــوان إلكتــروني يعيِّفي  بوســع المرسَــل إليــه اســتخراجه 
عنوان إلكتروني آخـر للمرسَـل إليـه هـو الوقـت       في السجل الإلكتروني القابل للتحويل

ذلـك العنـوان ويصـبح فيـه علـى علـمٍ       في  بوسع المرسَل إليه استخراجه الذي يصبح فيه
 اسـتخراج  ليـه إالمرسَل بوسع  ذلك العنوان. ويُفترَض أن يكونإليه على قد أُرسل ه بأنَّ

  لإلكتروني.ا ه على عنوانهالسجل الإلكتروني القابل للتحويل عندما يصل
يُعتبر السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل قـد أُرسـل مـن المكـان الـذي يوجـد           -٣"  

ي في العنــوان الــذي يوجــد فيــه مقــر عمــل قــد تُلقِّــأنــه فيــه مقــر عمــل المنشــئ، ويُعتــبر 
  .ليهإالمرسَل 

بصـرف النظـر عـن احتمـال      واجبـة التطبيـق   مـن هـذه المـادة    ٢الفقـرة  أحكام   -٤"  
عـن المكـان الـذي يُعتَـبر      للعنـاوين الإلكترونيـة  ظام المعلومـات الـداعم   ناختلاف مكان 

  ]من هذه المادة. ٣الإلكتروني القابل للتحويل قد تُلقّي فيه بمقتضى الفقرة  السجل
    

    ملاحظات    
 حكـم مشاريع الأحكام أن يضاف إلى اقتُرح في دورة الفريق العامل الثامنة والأربعين   -١

 إلى المـادة يسـتند  ، وتلقِّيهـا السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل     ل وقت ومكان إرسابشأن 
؛ وانظـر أيضـا   A/CN.9/797من الوثيقة  ٦١(انظر الفقرة الإلكترونية الخطابات من اتفاقية  ١٠

النظـر فيمـا إذا كـان    يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  ). وA/CN.9/768من الوثيقـة   ٦٩و ٦٨الفقرتين 
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ذي يســتند إلى حكــم مصــوغ بخصــوص تبــادل الخطابــات الإلكترونيــة، ، الــ١٢مشــروع المــادة 
  يمكن أن يفي بمتطلبات استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.

إيضاح ماهية متطلبات القـانون الموضـوعي   يودُّ الفريق العامل لعلَّ وعلاوة على ذلك،   -٢
بل للتحويـل وتلقِّيـه، ومـا يترتـب     فيما يخص وقت ومكان إرسال المستند أو الصك الورقي القا

  عواقب قانونية.على ذلك من 
النظـر في الكيفيـة الـتي يمكـن أن يعمـل      يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ وعلى وجه الخصوص،   -٣

في نظم السجلات في حال تـداول السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل       ١٢بها مشروع المادة 
ــروني أو يُت   ــوان إلكت ــل إلى عن ــدو أنَّ الممارســات    دون أن يرسَ ــروني، إذ يب ــوان إلكت ــى في عن لق

لحظـة   المتبعة حاليا بشأن نظم السجلات تعتمد على خـدمات خَـتم الوقـت مـن أجـل تسـجيل      
توافر المعلومات في النظام المعني. كما أنَّ لحظة توافر المعلومات في النظام قد تكـون، بـدورها،   

الموضـوعي أو الاتفـاق التعاقـدي، بصـرف النظـر      هي اللحظة المعتد بها قانونـا بمقتضـى القـانون    
ومن ناحية أخـرى، يمكـن أن تسـمح الممارسـات القائمـة       )١(عن وقت إرسال تلك المعلومات.

على القانون الموضوعي بأن يتفق الأطراف على الوقت الذي يُعتد به، والذي يمكن عندئـذ ألاَّ  
  يتطابق مع لحظة تسجيل الحدث في النظام.

يعــالج الأمــر  ١٢النظــر أيضــا فيمــا إذا كــان مشــروع المــادة يــودُّ ريــق العامــل الفلعــلَّ و  -٤
الفريـق العامـل   لعـلَّ  معالجة وافية في حال استخدام نظام قـائم علـى الرمـوز. وفي هـذا الصـدد،      

، في حــال كتــرونيكل إلشــأيضــا أن ينظــر، علــى وجــه التحديــد، فيمــا إذا كــان اســتخدام يــودُّ 
ني القابل للتحويل ببث محتوى وسـائط تخزينـه (مثـل النواقـل التسلسـلية      تحويل السجل الإلكترو

أو البطاقات الذكية) سيطرح تحديات خاصة، أو ما إذا كانـت القاعـدة الـواردة     (USB)العامة 
  في القانون الموضوعي هي التي ستنطبق.  

لى حـتى ينظـر فيـه الفريـق العامـل، وهـو يهـدف إ        ١٢وقد قدِّم مشـروع بـديل للمـادة      -٥
إتاحــة القــدرة في البيئــات الإلكترونيــة علــى اســتخدام خيــارات ممكنــة مختلفــة بشــأن المعلومــات 

  المتعلقة بالتاريخ والوقت.
    

                                                         
من دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية على أنَّ نفاذ  ١١تنص التوصية  )١(  

تسجيل الإشعار يبدأ اعتبارا من تاريخ ووقت تدوين المعلومات الواردة فيه في قيود السجل بحيث تصبح 
  في قيود السجل العمومية.متاحة للباحثين
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    القابلة للتحويل والمكان في السجلات الإلكترونية بيان الوقت ‐ ١٢"مشروع المادة       
ند الـورقي  ["حيثما اشـترط القـانون بيـان الوقـت أو المكـان بخصـوص الصـك أو المسـت        

ــان الوقــت والمكــان       ــة لبي ــة موثوق ــذلك]، تســتخدم طريق ــل [أو سمــح ب ــل للتحوي القاب
  بخصوص المستند أو الصك الإلكتروني القابل للتحويل."]

" ليـه إالمرسَـل  أن ينظـر في الاستعاضـة عـن تعـبيري "المنشـئ" و"     يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ   -٦
بـدلا مـن ذلـك أن    يـودُّ  الفريـق العامـل   لعلَّ سب. وبتعبير "الشخص المسيطر" أو بتعبير آخر منا

أن يـودُّ  ينظر في تعريف كل مـن "المنشـئ" و"المرسَـل إليـه" و"العنـوان الإلكتـروني". كمـا لعلـه         
  ر" و"المحوِّل".يناقش العلاقة بين "المنشئ" و"المصدِ

ــواد    -٧ ــاريع المـ ــير مشـ ــديل ( ١٢وتشـ ــروع البـ  ٢٥و ٢٤و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٤و )المشـ
 حــالات لا يشــترط فيهــا القــانون اتخــاذ إجــراء مــا، بــل يجيــز اتخــاذه، أو إلى حــالات    إلى ٢٦و

مغايرة قـد يُشـترط أو يجـوز فيهـا قانونـا اتخـاذ ذلـك الإجـراء. واتفـق الفريـق العامـل في دورتـه             
الخمسين على تنقيح الصـيغة المسـتخدمة في تلـك الأحكـام لكـي تسـتوعب علـى نحـو مناسـب          

 عنـدما يلـزم القـانون باتخـاذ إجـراء معـين وعنـدما يجيـز القـانون اتخـاذه           قواعد التعـادل الـوظيفي  
 هـذه المسـألة قـد نشـأت مـن واقـع أنَّ       ). ويبـدو أنَّ A/CN.9/828مـن الوثيقـة    ٨٠(انظر الفقرة 

  قواعد التعادل الوظيفي تهدف إلى الوفاء بمتطلبات قانونية معينة تصاغ وفقا لها.
الـة مـا إذا كـان القـانون يسـمح بـإجراء مـا، فـإن هـذا          وذهب أحد الآراء إلى أنه في ح  -٨

ــرأي، تصــبح الصــيغة المســتخدمة         ــذا ال ــة. وفي إطــار ه ــرخيص يظــل خاضــعا لشــروط معين الت
للإشارة إلى شرط ينبغي الوفاء بـه منطبقـة علـى كـلا الحـالتين، أي عنـدما يلـزم القـانون باتخـاذ          

عبـارة  أنَّ  . وأشير في هذا المقـام إلى إجراء ما وعندما يسمح باتخاذ إجراء خاضع لشروط معينة
مـن   ٢"أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب" (الواردة على سـبيل المثـال في الفقـرة    

انظـر أيضـا مشـاريع     –من قانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة       ٨المادة 
تكـون مهمـة أيضـا. وممـا يؤيـد       من مشروع القانون النموذجي) يمكـن أن  ١٩و ١٧و ٩المواد 

وإذا مـا وافـق الفريـق العامـل علـى       )٢(هذا الرأي أيضا القوانين المشترِعة لنصوص الأونسـيترال. 
  أن ينظر في إدراج إرشادات في النصوص التوضيحية لمشاريع الأحكام.يودُّ ه هذا الرأي، فلعلَّ

                                                         
المتعلقة  ٢٠٠٢من قانون المعاملات الإلكترونية في جنوب أفريقيا لعام  ١٨على سبيل المثال، جاء في المادة  )٢(  

  بالإشهار والإقرار والتوثيق ما يلي:
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بير "يجـوز" لتأكيـد الطـابع    ويمكن أن يستند مشروع بديل لهذه المادة على استخدام تع ـ  -٩
التمكيني للقاعدة عند وضع شروط بشأن التعادل الوظيفي. ويمكن في إطار هذا النـهج تعـديل   

  على النحو التالي: ١٢صيغة النص البديل لمشروع المادة 
["حيثما اشترط القـانون ذكـر الوقـت أو المكـان بخصـوص المسـتند أو الصـك الـورقي           

لك]، جاز أن يُشار في الصك الإلكتروني القابـل للتحويـل   القابل للتحويل [أو سمح بذ
  إلى تاريخه ومكانه إذا ما استخدمت طريقة موثوقة لذلك."]

  أدناه). ٤١يستند إلى هذا النهج (انظر الفقرة  ٢١ويوجد أيضا نص بديل لمشروع المادة 
يغة بديلـة  لوضـع ص ـ  ١٤من مشروع المادة  ١ويمكن اتباع النهج المعمول به في الفقرة   -١٠

ــة         ــد الوظيف ــة تأكي ــهج مزي ــوفر هــذا الن ــد ي ــق ذلــك". وق ــارة "جــاز تحقي أخــرى باســتخدام عب
 ١٢التمكينية للحكم. وفي إطار هـذا النـهج يمكـن تعـديل صـيغة الـنص البـديل لمشـروع المـادة          

  على النحو التالي:
["حيثما اشترط القـانون ذكـر الوقـت أو المكـان بخصـوص المسـتند أو الصـك الـورقي           

القابــل للتحويــل [أو سمــح بــذلك]، جــاز تحقيــق ذلــك في الســجل الإلكتــروني القابــل    
  للتحويل إذا ما استخدمت طريقة موثوقة."]

  أدناه). ٤٢مستند إلى هذا النهج (انظر الفقرة  ٢١ويوجد أيضا نص بديل لمشروع المادة 
    

    بل للتحويلالموافقة على استخدام السجل الإلكتروني القا  ‐ ١٣"مشروع المادة       
لــيس في هــذا القــانون مــا يُلــزم أيَّ شــخص باســتخدام ســجل إلكتــروني قابــل   -١"  

  للتحويل دون موافقته.
يجــوز الاســتدلال علــى موافقــة الشــخص علــى اســتخدام الســجل الإلكتــروني    -٢"  

  القابل للتحويل من سلوك ذلك الشخص."

                                                         
في حيثما كان القانون يُلزم بتقديم نسخة موثقة من المستند أو يسمح بذلك وكان هذا المستند   )٢"(   

ت نسخة مطبوعة منه وموثقة باعتبارها صورة طبق فإن هذا الشرط يستوفى إذا ما قدِّم شكل إلكتروني،
  أو من المعلومات الواردة فيه. الأصل من المستند الأصلي

حيثما كان القانون يُلزم بتقديم نسخة موثقة من المستند أو يسمح بذلك وكان هذا المستند ورقيا   )٣(   
آخر، فإن هذا الشرط يستوفى إذا ما قدِّمت نسخة إلكترونية منه موثقة باعتبارها صورة  أو في شكل مادي
 وأثبت هذا التوثيق باستخدام توقيع إلكتروني متقدم." المستند الأصلي طبق الأصل من
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    ملاحظات    
عامـل في دورتـه الثامنـة والأربعـين (انظـر      مـداولات الفريـق ال   ١٣يجسد مشروع المادة   -١١

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٦٣و ٦٢الفقرتين 
    

    [إصدار نسخ أصلية متعددة] [تعدد النسخ الأصلية] ‐ ١٤["مشروع المادة       
حيثما أجاز القانون إصـدار أكثـر مـن نسـخة أصـلية واحـدة لمسـتند أو صـك           -١"  

ــيا      ــك في س ــق ذل ــل، جــاز تحقي ــل للتحوي ــي قاب ــة   ورق ــة القابل ق الســجلات الإلكتروني
  للتحويل من خلال [إصدار سجلات إلكترونية [نافذة] متعددة].

يُذكَر العـدد الإجمـالي لمـا أُصـدر مـن سـجلات إلكترونيـة [نافـذة] متعـددة في            -٢["  
  تلك السجلات المتعددة.]

في حــال إصــدار ســجلات إلكترونيــة [نافــذة] متعــددة، فــإن أيَّ شــرط يقضــي    -٣["  
ديم أكثــر مــن نســخة أصـلية واحــدة مــن المســتند أو الصـك الــورقي القابــل للتحويــل   بتق ـ

سجل إلكتروني [نافذ] واحـد [، مـا لم تكـن الأطـراف قـد اتفقـت علـى         بتقديميستوفى 
  "]خلاف ذلك].]

    
    ملاحظات    

مـداولات الفريـق العامـل في دورتـه الثامنـة والأربعـين (انظـر         ١٤يجسد مشروع المادة   -١٢
). وهو يهدف إلى الـتمكين مـن إصـدار سـجلات     A/CN.9/797من الوثيقة  ٦٨و ٤٧ين الفقرت

إلكترونية متعـددة، يسـيطر علـى كـل منـها كيـان مغـاير، إذا مـا رُغـب في ذلـك. ولكـن تجـدر             
ــة        ــا بإصــدار عــدة مســتندات أو صــكوك ورقي الإشــارة إلى أنَّ بعــض الوظــائف المبتغــى أداؤه

حقــق هــي نفســها في بيئــة إلكترونيــة، خصوصــا إذا كانــت متعــددة قابلــة للتحويــل يمكــن أن تت
تسـتند إلى نظــام ســجلات، بــأن تُسـنَد الســيطرة علــى ســجل إلكتـروني واحــد قابــل للتحويــل،    

  بصورة انتقائية، إلى كيانات متعددة.
وإمكانية إصدار نسخ أصلية متعددة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلـة للتحويـل     -١٣

). غـير  A/CN.9/WG.IV/WP.124من الوثيقـة   ٤٩لات تجارية (انظر الفقرة عدة مجا فيموجودة 
أنَّ المعلِّقين على قوانين النقل البحري لا يوصون باتباع هذه الممارسة، ما لم تكـن لهـا ضـرورة    
مطلقة من الناحية التجارية، بسبب احتمال نشوء مطالبات متعددة بأداء نفس الالتـزام اسـتنادا   
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ة. ومن ناحية أخرى، تتنبـأ الممارسـات الراهنـة باسـتخدام سـندات شـحن       إلى كل نسخة أصلي
  إلكترونية متعددة.

للبضـائع عـن طريـق البحـر كليـا أو       فاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقـل الـدولي    -١٤
) ("قواعــد روتــردام") تســمح تحديــدا بإصــدار نســخ أصــلية متعــددة  ٢٠٠٨جزئيــا (نيويــورك، 

(ج) مــن  ١قابــل للتــداول. وعلــى وجــه الخصــوص، تــنص الفقــرة الفرعيــة        لمســتند النقــل ال 
من تلك الاتفاقية على أنه "إذا أُصـدر أكثـر مـن نسـخة أصـلية واحـدة لمسـتند النقـل          ٤٧ المادة

عــدد النســخ الأصــلية مــذكورا في ذلــك المســتند، يكفــي تســليم نســخة   وكــانالقابــل للتــداول 
الأخـرى أيُّ مفعـول أو صـلاحية". وهـذه القاعـدة،      يعـود للنسـخ الأصـلية     أصلية واحـدة، ولا 

التي تسري على مستندات النقل الورقية، تجسد الممارسة المتبعة حاليا. وتتناول الفقـرة الفرعيـة   
مـن قواعـد روتـردام أيضـا سـجلات النقـل الإلكترونيـة القابلـة للتـداول،           ٤٧(ج) من المادة  ١

  ك السجلات.ولكنها لا تحتوي على أيِّ حكم بشأن تعدد تل
)، التي تتنـاول  ISP 98من قواعد الممارسات الضامنة الدولية ( ١٥-٤وتسمح القاعدة   -١٥

ولكنــها ‘" أصــل‘وتعــدد المســتندات"، بتقــديم ســجل إلكتــروني "يعتــبر أنــه    والنســخة"الأصــل 
  تحتوي على أيِّ حكم بشأن تقديم سجلات إلكترونية "أصلية" متعددة.  لا

لحـــق الإلكتـــروني للأعـــراف والممارســـات الموحـــدة المتعلقـــة      مـــن الم ٨أمـــا المـــادة    -١٦
ــروني ("    ــديم الإلكتـ ــراض التقـ ــتندية لأغـ ــادات المسـ ــول  eUCPبالاعتمـ ــاول "الأصـ ــتي تتنـ ")، الـ

والنسخ"، فتنص على مـا يلـي: "حيثمـا اشـترطت الأعـراف والممارسـات الموحـدة، أو أحكـام         
عراف والممارسـات، تقـديم أصـل واحـد أو     الائتمان المقدم بمقتضى الملحق الإلكتروني لتلك الأ

أكثر أو نسخة واحدة أو أكثر من السجل الإلكتروني، فإن هذا الشرط يستوفى بتقـديم سـجل   
إلكتروني واحد". ويوضح التعليق على تلك المادة أنَّ فكرة تقديم مجموعـة كاملـة مـن سـندات     

ــع     ــا م ــواءم زمني ــة ويمكــن    الشــحن هــي فكــرة لا تت ــة الإلكتروني ــديم الســجل   البيئ ــى بتق أن تلبَّ
الإلكتروني المطلوب "ما لم تنص أحكام الائتمان صراحة علـى خـلاف ذلـك، مـع قـدر كـاف       

  من التحديد لتبيين ما هو المراد".
(د) مـن   ٢على حكم مسـتوحى مـن الفقـرة     ١٤من مشروع المادة  ٢وتحتوي الفقرة   -١٧

ــردام، وهــو يهــدف إلى إطــلاع جميــع    ٣٦المــادة  ــة علــى عــدد   مــن قواعــد روت الأطــراف المعني
النظــر فيمــا إذا كــان مــن  يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ المعتمــدة النافــذة. و الإلكترونيــةالســجلات 

المستحسن وجود قاعدة مـن هـذا القبيـل في ضـوء مـا تتسـم بـه السـجلات الإلكترونيـة القابلـة           
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إذا كــان واردا  للتحويــل مــن سمــات خاصــة، أم أنَّ مــن غــير الضــروري تلبيــة هــذا الشــرط إلاَّ  
  بالفعل في القانون الموضوعي.

مــن  ٨علــى حكــم مســتوحى مــن المــادة    ١٤مــن مشــروع المــادة   ٣وتحتــوي الفقــرة   -١٨
النظـر فيمـا إذا   يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  الملحق الإلكتـروني للأعـراف والممارسـات الموحـدة. و    

ل ينبغـي إدراجهـا في مشـروع    كان ينبغي الاحتفاظ بتلك الفقـرة، وإذا كـان الأمـر كـذلك فه ـ    
النظـر أيضـا فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء       يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  المتعلق بالتقـديم. و  ١٩المادة 

على عبارة "[ما لم تكن الأطراف قد اتفقت على خلاف ذلك]" مـن أجـل التشـديد علـى أنـه      
المتعلـق بحريـة الأطـراف،     ٥تتفق على طرائق مغـايرة، أم أنَّ مشـروع المـادة     أنيمكن للأطراف 

  ، سيكون كافيا.١٤من مشروع المادة  ٣والذي يسري أيضا على الفقرة 
النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي أن يُــدرج في مشــاريع الأحكــام يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و  -١٩

  وجود أصول متعددة في آن واحد تُصدر باستخدام وسائط مختلفة. إمكانيةحكم يتناول 
ــادتين  ومشــروعا  -٢٠ ــذان يشــيران      ١٥و ١٤الم ــين مشــاريع الأحكــام الل ــدان ب همــا الوحي

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٦٩-٦٤(انظر الفقرات  الإصدارصراحة إلى 
    

متطلبات السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  ‐ ١٥"مشروع المادة       
    المعلومات الموضوعية  من

مـات إضـافية لإصـدار السـجل الإلكتـروني      "ليس في هذا القانون ما يشترط توفير معلو  
  القابل للتحويل بخلاف ما يتطلبه إصدار المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل."

    
    ملاحظات    

قرارا اتخذه الفريق العامل في دورتـه الثامنـة والأربعـين (انظـر      ١٥يجسد مشروع المادة   -٢١
ار على أنَّ إصـدار السـجل الإلكتـروني    ). وينص ذلك القرA/CN.9/797من الوثيقة  ٧٣الفقرة 
لا يتطلــب معلومـات موضــوعية إضـافية بخــلاف مـا يتطلبــه المسـتند أو الصــك      للتحويـل القابـل  

  الورقي القابل للتحويل المناظر له.
إيضــاح مــا إذا كــان الشــرط الخــاص بالمعلومــات الــوارد في  يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و  -٢٢

(ب) المــوازي)، والــذي يهــدف إلى  )٢( ٢٣شــروع المــادة ) (ب) (وم١( ٢٣مشــروع المــادة 
  ، يمثل استثناء من هذه القاعدة.لشكلاضمان استدامة توافر المعلومات في حال تغير 
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إدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية  ‐ ١٦"مشروع المادة       
    للتحويل  القابلة

لكتــروني القابــل للتحويــل  "لــيس في هــذا القــانون مــا يحــول دون تضــمين الســجل الإ     
معلومـات إضـافية بخـلاف المعلومـات الـتي يتضـمنها المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل           

  للتحويل."
    

    ملاحظات    
على أنه يجوز أن يتضمن السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل    ١٦ينص مشروع المادة   -٢٣

 صـك الـورقي القابـل للتحويـل،    معلومات إضافية بخلاف المعلومات التي يتضـمنها المسـتند أو ال  
إذ إنَّ هناك، علـى وجـه الخصـوص، معلومـات يمكـن أن تُـدرج في السـجل الإلكتـروني القابـل          
للتحويل بسبب طابعه الـدينامي ولكـن لا يمكـن إدراجهـا في المسـتند أو الصـك الـورقي (انظـر         

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ٧٣، والفقرة A/CN.9/768من الوثيقة  ٦٦الفقرة 
    

    الحيازة ‐ ١٧"مشروع المادة       
حيثمــا اشــترط القــانون حيــازة المســتند أو الصــك الــورقي القابــل للتحويــل أو   -١"  

ــإن هــذا الشــرط يســتوفى فيمــا يخــص الســجل        ــازة، ف نــصَّ علــى عواقــب لانتفــاء الحي
  الإلكتروني القابل للتحويل إذا:

تــروني السـجل الإلك اسـتُخدمت طريقــة لإثبـات الســيطرة علـى ذلــك      (أ)    
  ؛القابل للتحويل

  كانت الطريقة المستخدمة:  (ب)    
إمــا موثوقــة بقــدر مناســب للغــرض الــذي [أنشــئ] [ولِّــد] مــن أجلــه   ‘١‘    

الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل، في ضــوء جميــع الظــروف ذات الصــلة،  
  فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛  بما

اهد أخرى، قـد أوفـت   أو قد ثبت فعليا أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بشو  ‘٢‘    
  بالوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

قابـل للتحويـل إذا كانـت    اللكتـروني  الإسـجل  اليعتبر الشخص مسـيطراً علـى     - ٢"  
  ."هو الشخص المسيطر هتحدِّد على نحو موثوق أنَّ المستخدَمةالطريقة 
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    ملاحظات    
في دوراتـه الثامنـة والأربعـين (انظـر      مداولات الفريق العامـل  ١٧يجسد مشروع المادة   -٢٤

 ٦٧-٦٣و ٦٢-٥١) والتاسعة والأربعين (انظر الفقـرات  A/CN.9/797من الوثيقة  ٨٣الفقرة 
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٥٦-٥٠) والخمسين (انظر الفقرات A/CN.9/804من الوثيقة 

لمــة "[أنشــئ]" أو النظــر فيمــا إذا كــان يلــزم الاحتفــاظ بك يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و  -٢٥
كلمـة "[ولِّــد]" في ضــوء اسـتخدامها الحــالي وتأثيرهمــا المحتمــل علـى القــانون الموضــوعي (انظــر    

   ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٥٤-٥٢الفقرات 
 ١١ومشـروع المـادة    ١٧توضيح العلاقـة بـين مشـروع المـادة     يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٢٦

  التي تتضمن معيارا عاما للموثوقية.
ــه الخمســين (انظــر     ٢ويعكــس مشــروع الفقــرة    -٢٧ ــق العامــل في دورت ــرارا اتخــذه الفري ق

ــة   ٦٥و ٦٤الفقــرتين  ــد أوضــح بخاصــة A/CN.9/828مــن الوثيق اعتمــاد هــذا الحكــم  أنَّ  ). وق
سيجعل من الممكن أن تحقِّـق "السـيطرة" نفـس النتيجـة الـتي تحقِّقهـا "حيـازة" مسـتند أو صـك          

ــل  ــل للتحوي ــي قاب ــرة (انظــر  ورق ــة   ٦١الفق )؛ وأن تلــك الإشــارة إلى  A/CN.9/828مــن الوثيق
الشـخص المسـيطر   أنَّ  الشخص المسيطر على السجل الإلكتروني القابل للتحويل لا تعني ضمنا

هــو أيضــا الحــائز الشــرعي للســجل القابــل للتحويــل، فهــذه مســألة يقررهــا القــانون الموضــوعي 
ــارة إلى الشــخص المس ــ   ــن    (المرجــع نفســه)؛ وأن الإش ــر م ــة وجــود أكث يطر لا تســتبعد إمكاني

إنَّ ). وقيل علاوة علـى ذلـك   A/CN.9/828من الوثيقة  ٦٣شخص واحد مسيطر (الفقرة رقم 
الشـخص المسـيطر،   هويـة  يحـدِّد بالضـرورة    السجل الإلكتروني القابل للتحويـل في حـدِّ ذاتـه لا   

(المرجـع   وظيفـة تحديـده  ؤدي ي التي ته ككلفي إرساء السيطرة  ةالمستخدَمائق أو النظم فالطر
تحديــد الهويــة لا ينبغــي أن يُفهــم علــى أنــه يعــني   نفســه). وتجــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلى أنَّ

ــزام بــذكر اســم الشــخص المســيطر حيــث إنَّ    مشــروع القــانون النمــوذجي يســمح   ضــمنا الإل
ه (انظر الفقـرة  بإصدار سجلات إلكترونية قابلة للتحويل لحاملها، مما يعني ضمنا عدم ذكر اسم

  . )A/CN.9/828من الوثيقة  ٥١
 ٣الإشارة إلى مشروع تعريـف "السـيطرة" في مشـروع المـادة     يودُّ الفريق العمل لعلَّ و  -٢٨

  ). A/CN.9/828من الوثيقة  ٦٦(انظر الفقرة  ١٧عند النظر في مشروع المادة 
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    التسليم ‐ ١٨"مشروع المادة       
المستند أو الصك الورقي القابـل للتحويـل أو نـص علـى     "حيثما اشترط القانون تسليم   

عواقب لعدم تسليمه، فإن ذلك الشرط يستوفى فيما يخص السجل الإلكتـروني القابـل   
  للتحويل بتحويله."

    
    ملاحظات    

مداولات الفريـق العامـل في دورتـه الخمسـين (انظـر الفقـرة        ١٨يعكس مشروع المادة   -٢٩
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٦٨
 ٢٠و ١٩و ١٨أن ينظـر في الترتيـب التتـابعي لمشـاريع المـواد      يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٣٠

  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٧٥ومكانها (انظر الفقرة 
أوثــق بــين تعريــف "تحويــل" واقتُــرح في دورة الفريــق العامــل الخمســين إجــراء مواءمــة    -٣١

لــى أنَّ تحويــل الســجل الإلكتــروني القابــل القابــل للتحويــل، الــذي يــنصُّ ع الســجل الإلكتــروني
، الــذي يُرســي قاعــدة ٢٠نقــل الســيطرة علــى ذلــك الســجل، ومشــروع المــادة  يعــنيللتحويــل 

مــن  ٧٩(انظــر الفقــرة  تعـادل وظيفــي فيمــا يخــصُّ تظهــير الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل 
كانـت هـذه المواءمـة ينبغـي أن     النظـر فيمـا إذا   يودُّ الفريق العامل لعلَّ ). وA/CN.9/828الوثيقة 

  .١٨تشمل أيضا مشروع المادة 
تحويــل الســجل الإلكتــروني أنَّ  في ذلــك المقــام أن يســتذكريــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و  -٣٢

القابل للتحويـل قـد يتطلـب بمقتضـى القـانون الموضـوعي والاتفاقـات التعاقديـة معـادلا وظيفيـا           
صـك الـورقي القابـل للتحويـل، ومعـادلا وظيفيـا كـذلك        لنقل الحيازة، أي تسـليم المسـتند أو ال  

أيضـا أن يسـتذكر   يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  لتظهير المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل. و
ــراره بح ــ ) A/CN.9/828مــن الوثيقــة   ٨٤حكــم بشــأن التحويــل (انظــر الفقــرة    مشــروع ذفق
ل الإلكتــروني القابــل للتحويــل مشــروع قاعــدة يفيــد بــأنَّ نقــل الســيطرة علــى الســج  وكــذلك

  ).A/CN.9/804من الوثيقة  ٨٥و ٨٢ضروري لتحويل ذلك السجل (انظر الفقرتين 
في إطار ذلك النهج أن ينظر في الـنص البـديل التـالي لمشـروع     يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٣٣

  :١٨المادة 
للتحويـل أو نـص    نقل حيازة المستند أو الصك الورقي القابل ["حيثما اشترط القانون  

علــى عواقــب لعــدم نقلــها، فــإن ذلــك الشــرط يســتوفى بنقــل الســيطرة علــى الســجل     
  الإلكتروني القابل للتحويل."]
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، أن ينظـر أيضـا   ١٨الفريق العامل يود، وهو يدرس النص البديل لمشروع المادة لعلَّ و  -٣٤
ه التعــارض في ضــوء أوجــ ٣في حــذف مشــروع تعريــف "التحويــل" الــوارد في مشــروع المــادة  

  المحتملة مع القانون الموضوعي المنطبق.
    

    التقديم ‐ ١٩"مشروع المادة       
ــا "   ــى الأ  احيثم ــانون عل ــل     شــخاصشــترط الق ــورقي القاب ــديم المســتند أو الصــك ال تق

فـإن ذلـك   على عواقب لعدم تقديمـه،   نصللتحويل من أجل أداء الالتزام أو قبوله، أو 
إلى المُلـزَم، مـع    هالقابل للتحويل بتحويل ـلكتروني الإالسجل الشرط يستوفى فيما يخص 

  ."، من أجل أداء الالتزام أو قبولهاللزومتظهيره عند 
    

    ملاحظات    
مداولات الفريـق العامـل في دورتـه الخمسـين (انظـر الفقـرة        ١٩يعكس مشروع المادة   -٣٥
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٧٣

    
    التظهير ‐ ٢٠"مشروع المادة       

اشــترط القــانون تظهــير المســتند أو الصــك الــورقي القابــل للتحويــل أو أجــاز    "حيثمــا  
تظهيره بأي شكل، أو نص على عواقب لعدم تظهيره، فإن ذلك الشرط يستوفى فيمـا  
يخــص الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل إذا كانــت المعلومــات [المتعلقــة بــالتظهير]  

صلة علـى نحـو آخـر بــ] [مدرجـة في] ذلـك       [المبينة لنية التظهير] [مرتبطة منطقيا أو مت
السجل الإلكتروني القابل للتحويل وكانت تلك المعلومات ممتثلة للشـروط الـواردة في   

  ."٩و ٨المادتين 
    

    ملاحظات    
مـداولات الفريـق العامـل في دورتـه الخمسـين (انظـر الفقـرة         ٢٠يجسد مشروع المـادة    -٣٦
  .)A/CN.9/828من الوثيقة  ٨٠
[المتعلقــة بــالتظهير] بعبــارة النظــر في الاستعاضــة عــن عبــارة يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و  -٣٧

الوفــاء بالمتطلبــات العامــة للكتابــة والتوقيــع  أنَّ  [المبينــة لنيــة الــتظهير] حــتى يــبين بعبــارة أوضــح 
  ينبغي أن يقترن بالإعراب عن النية في التظهير. ٩و ٨المحددة في المادتين 
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[مرتبطــة منطقيــا أو "أن ينظــر كــذلك في اســتخدام عبــارتي يــودُّ عامــل الفريــق اللعــلَّ و  -٣٨
في ضـوء الاعتبـارات الـتي أعـرب عنـها في دورتـه        "[مدرجـة في] "و "متصلة على نحـو آخـر بــ]   

) وكــذلك تعريــف "الســجل   A/CN.9/828مــن الوثيقــة   ٨٠و ٧٨الخمســين (انظــر الفقــرتين   
بشـأن كيفيـة توحيـد اسـتخدامهما في     وحـتى يقـدم إرشـادات     ٣الإلكتروني" في مشروع المادة 
  جميع أجزاء مشروع الأحكام.

    
    تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل ‐ ٢١"مشروع المادة       

حيثما اشترط القانون أو أجاز تعديل المستند أو الصك الورقي القابـل للتحويـل     - ١"  
مــا يخــص أو نــص علــى عواقــب لعــدم إجــراء تعــديل مــا، فــإن ذلــك الشــرط يســتوفى في  
 المعلومـات السجل الإلكتروني القابل للتحويل إذا ما اسـتخدمت طريقـة موثوقـة لتعـديل     

  الواردة به من شأنها أن تجسد فيه المعلومات المعدلة وأن تبين بسهولة أنها تعديلات."
    

    ملاحظات    
مـل  على ضوء الاقتراحات المقدمة في دورة الفريـق العا  ٢١أعيدت صياغة مشروع المادة   - ٣٩

ــوفير قاعــدة  A/CN.9/828مــن الوثيقــة  ٩٠و ٨٦الخمســين (انظــر الفقــرتين   ). وهــو يهــدف إلى ت
  الوظيفي فيما يخص الحالات التي يجوز فيها تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل. للتعادل
والهدف من عبارة "تبين بسهولة" هو استخدام معيار صارم يضمن لمـن يسـتخدم السـجل      - ٤٠

مــــن الوثيقــــة  ٨٨القابــــل للتحويــــل أن يميــــز بســــهولة التعــــديلات (انظــــر الفقــــرة   الإلكتــــروني
A/CN.9/828.( مشــروع المــادة لا يبغــي أنَّ  في ذلــك الصــدد أن يوضــحيــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ و

  استحداث شرط جديد بشأن المعلومات.
 ٩ر الفقــرة في إطــار نهــج "الإجــازة" (انظ ــ ٢١ويمكــن إعــداد نــص بــديل لمشــروع المــادة     - ٤١

  النحو التالي: علىأعلاه) 
حيثما اشترط القانون أو أجاز تعديل المستند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل أو     ["  

لعــدم إجــراء تعــديل مــا، جــاز تعــديل المســتند الإلكتــروني القابــل     عواقــبنــص علــى 
نـه  للإحالة إذا ما استخدمت طريقة موثوقة لتجسـد فيـه هـذا التعـديل وتـبين بسـهولة أ      

  تعديل مضاف."]
باستخدام عبـارة "جـاز تحقيـق ذلـك"      ٢١إعداد نص بديل آخر لمشروع المادة  ويمكن  -٤٢

  أعلاه) على النحو التالي: ١٠(انظر الفقرة 
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حيثما اشترط القانون أو أجاز تعديل المستند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل أو     ["  
ذلــك في المســتند الإلكتــروني لعــدم إجــراء تعــديل مــا، جــاز تحقيــق  عواقــبنــص علــى 

ــبين        ــه هــذا التعــديل وت ــة لتجســد في ــة موثوق ــا اســتخدمت طريق ــة إذا م ــل للإحال القاب
  بسهولة أنه تعديل مضاف."]

المتعلـق بمعيـار الموثوقيـة العـام      ١١الرجوع إلى مشـروع المـادة   يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٤٣
ــدما ينظــر في المع ــ     ــارات، عن ــذلك مــن اعتب ــا يتصــل ب ــة   وم ــة الطريق ــيم موثوقي ايير الخاصــة بتقي

مـن الوثيقـة    ٧٧-٦٥في تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل (انظر الفقـرات   المستخدمة
A/CN.9/WG.IV/WP.132.(  

    
    إعادة الإصدار ‐ ٢٢"مشروع المادة       

"يجوز إعادة إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل مـتى كـان القـانون يجيـز إعـادة        
  صدار المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل."إ

    
    ملاحظات    

مداولات الفريق العامل في دورتيه الثامنـة والأربعـين (انظـر     ٢٢يعكس مشروع المادة   -٤٤
مــــن الوثيقــــة   ٩٣) والخمســــين (انظــــر الفقــــرة   A/CN.9/797مــــن الوثيقــــة   ١٠٤الفقــــرة 

A/CN.9/828السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، علـى غـرار المسـتندات    أنَّ  ). وهو يوضح
القابلة للتحويل، يجوز إعادة إصدارها متى كان القانون الموضوعي يسـمح   الورقيةو الصكوك أ

  بذلك كما هو الحال عند فقدان الأصل أو تلفه.
ــق العامــل  لعــلَّ و  -٤٥ ــودُّ الفري حتفــاظ في هــذا الصــدد أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي الا   ي

    .١من مشروع المادة  ٢الفقرة  في ضوء ٢٢بمشروع المادة 
    

    لشكلاتغيير  ‐ ٢٣"مشروع المادة       
الملــزَم علــى اتفــق الحــائز وأُصــدر مســتند أو صــك ورقــي قابــل للتحويــل و  إذا  -١"  

  :ذلك المستند أو الصك بسجل إلكتروني قابل للتحويلالاستعاضة عن 
  الملزَم؛ د أو الصك الورقي القابل للتحويل إلىالمستن يسلِّم الحائز  (أ)    
، بـدلا مــن المســتند أو الصـك الــورقي القابــل   إلى الحــائز الملــزَم صـدِر يُ  (ب)    

ذلـك  للتحويـل يتضـمن جميـع المعلومـات الـواردة في       إلكترونيـا قـابلا   للتحويل، سجلا
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سـتند أو الصـك   المه يحـل محـل   المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل وبياناً يفيد بأن ـ
  الورقي القابل للتحويل؛

يفقــد المســتند أو الصــك الــورقي القابــل للتحويــل كــلَّ مفعــول أو          (ج)    
  صلاحية عند إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

اتفــق الشــخص المســيطر والملــزَم  إذا أُصــدِر ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل و   -٢"  
  و صك ورقي:بمستند أ الاستعاضة عن ذلك السجلعلى 

ــل] [بتســليم]     (أ)     ــوم الشــخص المســيطر [بتحوي ــروني   يق الســجل الإلكت
  ؛الملزَمإلى  القابل للتحويل

، بدلاً مـن السـجل الإلكتـروني القابـل     للشخص المسيطر يُصدِر الملزَم  (ب)    
للتحويل، مستنداً أو صكًّا ورقيا قابلاً للتحويـل، يتضـمَّن جميـع المعلومـات الـواردة في      

  السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛ه يحل محل وبيانا يفيد بأن السجلذلك 
 يفقــد الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل كــل مفعــول أو صــلاحية  (ج)    

  المستند أو الصك الورقي. إصدارعند 
بحقــوق الأطــراف  ٢و ١وفقــا للفقــرتين الــذي يُجــرى  لشــكلاتغــيير لا يمــس   - ٣"  

  .اوالتزاماته
قابـل للتحويـل، وفقـاً للإجـراء     الورقي ال ـصك الستند أو المي] [أُبطل] إذا [أُنه  -٤"  

الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل  يُصــدَر ، ولكــنْ لم ١في الفقــرة  عليــهالمنصــوص 
، جــاز إعــادة إصــدار المســتند أو الصــك الــورقي القابــل للتحويــل [أو    تقنيــةلأســباب 

  .القابل للتحويل]البديل سجل الإلكتروني الإصدار 
قابـــل للتحويـــل، وفقـــاً للإجـــراء اللكتـــروني الإســـجل الإذا [أُنهـــي] [أُبطـــل]   -٥"  

ر المســـتند أو الصـــك الـــورقي القابـــل صـــدَيُ، ولكـــن لم ٢المنصـــوص عليـــه في الفقـــرة 
، جـاز إعـادة إصـدار السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل [أو        تقنيـة للتحويل لأسباب 

  لقابل للتحويل]."ا البديل الورقيلمستند أو الصك اإصدار 
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    ملاحظات    
الثامنـة والأربعـين   الفريـق العامـل   المقترحات المقدَّمة في دورة  ٢٣يجسِّد مشروع المادة   - ٤٦

 ١٠٢ودورتـه الخمسـين (انظـر الفقـرة      )A/CN.9/797من الوثيقة  ١٠٣و ١٠٢انظر الفقرتين (
  .)A/CN.9/828من الوثيقة 

ــادة   -٤٧ ــانون    ، حطــابع موضــوعي  ٢٣ ولمشــروع الم يــث إنَّ مــن المســتبعد أن يتضــمَّن الق
. ولمشروع المادة هدفان رئيسيان، هما الـتمكين مـن تغـيير    لشكلاالموضوعي قواعد بشأن تغيير 

الواســطة دون فقــدان معلومــات وضــمان عــدم اســتمرار تــداول المســتند أو الســجل المســتبدَل    
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٩٥(انظر الفقرة 

ــات  -٤٨ ــرتين     والمتطلب ــن الفق ــة (أ) و(ب) و(ج) م ــرات الفرعي ــواردة في الفق ــة  ٢و ١ال متزامن
وليست متتابعة، والأطراف هي خير من يحدد أنسب تسلسل للوفاء بتلك المتطلبات في ضوء جميع 

  من المرجع نفسه).   ٩٨الظروف (الفقرة 
ترط مشـروع  ، يش ـلشكلاوفيما يتعلق بالأطراف التي تشترط موافقتهم من أجل تغيير   -٤٩

موافقـة كـل مـن الملـزَم والشـخص المسـيطر أو الحـائز. ومـع هـذا،           لشـكل االمادة من أجل تغيير 
الملزَم والمصدِر قد يكونا طرفين مخـتلفين في الكمبيـالات   أنَّ  أن يلاحظيودُّ الفريق العامل لعلَّ ف

تعريـف الحـالي   ). ويضـاف إلى ذلـك أنـه بمقتضـى ال    A/CN.9/828مـن الوثيقـة    ٩٩(انظر الفقرة 
اشـتراط   ، تشـترط أيضـا موافقـة المظهِّـرين، وهـو مـا سـيؤدِّي إلى       ٣المـادة  "للملزَم" في مشروع 

(انظـر   لشـكل اموافقة عدد، ربما كان كبيرا، من الأطراف التي لا يـؤثر عليهـا بالضـرورة تغـيير     
  المرجع نفسه).

الممارسـة السـائدة، الـتي    أنَّ  في هذا الصدد أن يلاحظ كـذلك يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٥٠
ــة         تســتند إلى ــوانين الحالي ــى الســجلات، والق ــة عل ــنظم القائم ــى ال ــة عل ــة المنطبق الشــروط التعاقدي

ولا تعتـرف إلا بـالتغيير مـن الشـكل      لشـكل اتشترط سوى أن يقدم الحائز طلبـا مـن أجـل تغـيير       لا
). ويأخذ هذا النـهج في  A/CN.9/828من الوثيقة  ١٠٠الإلكتروني إلى الشكل الورقي (انظر الفقرة 

يمكـن إلزامهـا بالامتثـال لـذلك الطلـب بمقتضـى القـانون         لشـكل االأطراف المعنية بتغيير أنَّ  الحسبان
  الموضوعي إن لم تكن ملزمة بالفعل بمقتضى شروط العقود المبرمة.

 لشــكلاغــيير النظــر فيمــا إذا كــان جعــل ت يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ وفي ضــوء مــا تقــدم،    - ٥١
ــا. و  حينمــا يقــوم بــذلك أن يأخــذ في  يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ مشــروطا فقــط بطلــب الحــائز كافي

الـتي تشـترط الموافقـة علـى اسـتخدام الوسـائط الإلكترونيـة، بمـا يشـمل           ١٣الحسبان مشروع المادة 
أن ينظـر فيمـا إذا كـان    أيضـا في هـذا الصـدد    يـودُّ  الفريـق العامـل   لعـلَّ  الموافقة الضمنية أو العامـة. و 
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ينبغي أن يقدم إلى المصدِر. ومـن الاحتمـالات الأخـرى الممكنـة في هـذا الشـأن        لشكلاطلب تغيير 
منح الملزَم الذي سيقدم إليه المستند أو الصك أو السجل لأداء الالتزام إمكانية طلـب الاسـتبدال في   

أنَّ  والسـند المنطقـي لهـذه القاعـدة هـو     في ذلك الوقت.  لشكلاوقت التقديم إذا لم يكن راضيا عن 
  .  قديمهتللملزَم إلا في لحظة  لا يكون مهماقد  لشكلا

النظـر فيمـا إذا كانـت موافقـة المصـدِر مطلوبـة       يودُّ الفريق العامل لعلَّ وكخيار بديل،   -٥٢
 ٩٩ة أيضا في ضوء اقتراح إعادة صياغة تعريف "الملزَم" حـتى لا يشـمل "المظهِّـر" (انظـر الفقـر     

  ). A/CN.9/828من الوثيقة 
ــلَّ و  -٥٣ ــل  لع ــق العام ــودُّ الفري ــة      ي ــن الضــروري اســتخدام كلم ــا إذا كــان م أن ينظــر فيم

ــة      ــرة الفرعيـ ــروع الفقـ ــل]" في مشـ ــة "[يحيـ ــلم]" أو كلمـ ــة    ٢"[يسـ ــذفت كلمـ ــد حـ (أ). وقـ
(انظـر الفقـرة    ٣"[الشخص المسـيطر]" في ضـوء تعريـف "السـيطرة" الـوارد في مشـروع المـادة        

  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ٦٨
الحالة عندما يُتلف، أثنـاء عمليـة الاسـتبدال، المسـتند      ٥و ٤ويتناول مشروعا الفقرتين   -٥٤

للتحويــل أو الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل، ثم لا يصــدر بعــد إتلافــه    أو الصــك القابــل
النظـر فيمـا إذا   يـودُّ  مـل  الفريـق العا لعـلَّ  السجل أو المستند أو الصـك البـديل لأسـباب تقنيـة. و    

لأنهــا تخــص الإبــدال  القــانون الموضــوعي قــد لا يتضــمنها كانــت هــذه القاعــدة ضــرورية إذ إنَّ
الناشئ عن خلل تقني في الإجراءات المتعلقة بسجل إلكتروني قابل للتحويـل. ويمكـن بـدلا مـن     

ــا إذا كانــت هــذه القاعــدة ينبغــي أن تســتمد مــن        ــق العامــل م ــانون ذلــك أن يوضــح الفري الق
مـن   ٢الموضوعي، ومن ثم تنطبـق علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل بحكـم الفقـرة         

  أعلاه). ٤٥و ٤٤(انظر أيضا الفقرتين  ١مشروع المادة 
ومشـروع   ٥و ٤أن ينظر في العلاقـة بـين مشـروعي الفقـرتين     يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٥٥

مـن   ٢٣ر في أهمية استخدام كلمة "عنـد" في مشـروع المـادة    أيضا أن ينظيودُّ ه . ولعل٢٢َّالمادة 
  التتابع الزمني لإنهاء الصلاحية وإصدار المستندات والصكوك والسجلات.   تحديدأجل 
النظر فيما إذا كانت كلمة "[أُنهي]" تفي بـأغراض مشـروعي   يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٥٦

ــرتين  ــدا  ٥و ٤الفق ــتين تشــيران إلى حــالات فق ــة   ، الل ــة القابل ن المســتندات أو الصــكوك الورقي
للتحويل أو السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل كـل مفعـول أو صـلاحية حسـبما ورد في        

  (ج). وقد تمثل كلمة "[أُبطل]" خيارا صياغيا بديلا. ٢(ج) و ١مشروعي الفقرتين 
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    يعهتجزئة السجل الإلكتروني القابل للتحويل وتجم ‐ ٢٤"مشروع المادة       
حيثما كـان القـانون    تجزئة السجل الإلكتروني القابل للتحويل أو تجميعهيجوز   -١"  

ــز  ــة يجي ــورقيصــك الســتند أو المتجزئ ــه ال ال ــل أو تجميع ــل للتحوي ــى أن يراعــى  قاب ، عل
  يلي:  ما

ــروني       (أ)     ــع الســجل الإلكت ــة أو تجمي ــة لتجزئ ــة موثوق أن تســتخدم طريق
  القابل للتحويل؛

لســجل الإلكتــروني المجــزأ أو المجمــع القابــل للتحويــل مــا  أن يتضــمن ا  (ب)    
  يفيد بتلك التجزئة أو التجميع.  

تفقد السـجلات الإلكترونيـة السـابقة القابلـة     عند إجراء التجزئة أو التجميع،   -٢"  
  ."للتحويل كل مفعول أو صلاحية

    
    ملاحظات    

ــق ال     في   -٥٧ ــدورة الخمســين للفري ــة في ال ــدت صــياغة   ضــوء المقترحــات المقدم ــل، أعي عام
لتوفير قاعدة أعم للتعادل الوظيفي تتضمن بعضا من عناصر مشـروع المـادة    ٢٤مشروع المادة 

  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ١٠٤السابق (انظر الفقرة 
(ب)  ١النظـــر فيمـــا إذا كـــان مشـــروع الفقـــرة الفرعيـــة يـــودُّ الفريـــق العامـــل لعـــلَّ و  -٥٨

لأمر كذلك، فهـل هنـاك مـا يبررهـا في ضـوء اسـتخدام       يستحدث قاعدة موضوعية وإذا كان ا
  الإلكترونية.  الوسائط

بمـا   ٢أيضا النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمشـروع الفقـرة   يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  - ٥٩
  يشمل استخدامها لأغراض توضيحية، أو حذفها حيث إنها قد تتداخل مع القانون الموضوعي.

، المتعلق بمعيار الموثوقية العـام،  ١١الرجوع إلى مشروع المادة يودُّ عامل الفريق اللعلَّ و  -٦٠
به عند النظر في المعايير الخاصة بتقيـيم موثوقيـة الطريقـة المسـتخدمة في      وإلى الاعتبارات المتصلة

مـن الوثيقـة    ٧٧-٦٥تجزئة السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل وتجميعهـا (انظـر الفقـرات      
A/CN.9/WG.IV/WP.132.(  
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    إنهاء السجل الإلكتروني القابل للتحويل  ‐ ٢٥"مشروع المادة       
إنهـــاء المســـتند أو الصـــك الـــورقي القابـــل   أجـــازشـــترط القـــانون أو احيثمـــا   -١"  

أو نــص علــى عواقــب لعــدم إنهائــه، جــاز إنهــاء الســجل الإلكتــروني القابــل   ، للتحويــل
  ".ه] [لمنع استمرار [تحويله] [تداوله]]للتحويل إذا ما اتبعت طريقة موثوقة [لإنهائ

    
    ملاحظات    

الثامنـة والأربعـين    دورتي الفريـق العامـل   الاقتراحات المقدَّمة في ٢٥يجسد مشروع المادة   - ٦١
مــن الوثيقــة   ١٠٨، والخمســين (انظــر الفقــرة   )A/CN.9/797مــن الوثيقــة   ١٠٦انظــر الفقــرة  (

A/CN.9/828 تتبـع هيكـل القواعـد المماثلـة      مة للتعادل الوظيفيقاعدة عا). وهو يحتوي الآن على
  .أعلاه) ١٠- ٧التي تتعامل مع الاشتراطات أو الممكنات (انظر أيضا الفقرات 

ــادة  ويهـــدف  -٦٢ ــروع المـ ــة    ٢٥مشـ ــاء في البيئـ ــة الإنهـ ــأن كيفيـ ــادات بشـ ــوفير إرشـ إلى تـ
السـجلات   إلى إنهـاء إشـارة  من القانون النموذجي  ٢٣مشروع المادة  ضمَّنتالإلكترونية. وقد 

  الإلكترونية القابلة للتحويل.
النظر أيضا فيما إذا كان سيحتفظ بتعبير "[تداولـه]" أو تعـبير   يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٦٣

وفي ضوء مـا قيـل في دورتـه     ٣"[تحويله]" في ضوء تعريف "التحويل" الوارد في مشروع المادة 
مـن الوثيقـة    ١٠٥غـير واضـحة (انظـر الفقـرة     الإشـارة إلى تعـبير "[التـداول]"    أنَّ  الخمسين من
A/CN.9/828.(  

ــلَّ و  -٦٤ ــو ينظــر    لع ــود، وه ــل ي ــق العام ــة    الفري ــة الطريق ــيم موثوقي ــايير الخاصــة بتقي في المع
، ١١إلى مشــروع المــادة  أن يرجــع الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل،  إنهــاءالمســتخدمة في 
مــن  ٧٧-٦٥الفقــرات لك مــن اعتبــارات (انظــر الموثوقيــة العــام، ومــا يتصــل بــذ المتعلــق بمعيــار

  .)A/CN.9/WG.IV/WP.132 الوثيقة
    

أغراض في استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل  ‐ ٢٦"مشروع المادة       
    ةالضماني وقلحقا
حيثما أجاز القـانون اسـتخدام المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل للتحويـل في          -١"  

اسـتخدام السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل لهــذه       أغـراض الحقـوق الضـمانية، جـاز    
ــراض       ــتخدامه في أغــ ــمح باســ ــة تســ ــة موثوقــ ــى طريقــ ــصَّ علــ ــا نُــ ــراض إذا مــ الأغــ

  الضمانية.  الحقوق
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لحقــوق لــيس في هــذا القــانون مــا يمــسُّ بتطبيــق أيِّ قاعــدة قانونيــة حاكمــة ل     -٢["  
السجلات الإلكترونيـة   أولمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل في ا الضمانية

  "].القابلة للتحويل
    

    ملاحظات    
في ضــوء المقترحــات الــتي قــدمت في الــدورة الخمســين للفريــق العامــل، جــرى تعــديل     -٦٥

مــن  ١١٠لمواءمتــه مــع القواعــد الأخــرى للتعــادل الــوظيفي (انظــر الفقــرة   ٢٦مشــروع المــادة 
  ).A/CN.9/828الوثيقة 

ــرة    -٦٦ ــيحل ٢وقـــد أدرج مشـــروع الفقـ ــانون النمـــوذجي لا يمـــسُّ أنَّ  توضـ  مشـــروع القـ
  ).A/CN.9/828من الوثيقة  ١١١بالقانون الموضوعي الحاكم للحقوق الضمانية (انظر الفقرة 

اسـتيفاء متطلبـات إنفـاذ الحقـوق أو     يحـدد   ٢٦ويمكن إعداد نص بديل لمشروع المـادة    -٦٧
  لتحويل على النحو التالي:  المصالح الضمانية في السجل الإلكتروني القابل ل

    
استيفاء متطلبات إنفاذ الحقوق أو المصالح الضمانية  ‐ ٢٦ ["مشروع المادة      

    السجل الإلكتروني القابل للتحويل   في
حيثما اشترط القـانون أو أجـاز اسـتيفاء متطلبـات إنفـاذ المصـالح الضـمانية في          -١"  

أو نـص علـى عواقـب لعـدم اسـتيفاء      المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة للتحويـل [  
متطلبات إنفاذهـا]، فـإن هـذا الشـرط يسـتوفى فيمـا يخـص السـجل الإلكتـروني القابـل           

  للتحويل في الحالتين التاليتين:
إذا كـــان القـــانون يشـــترط [تحـــويلا مشـــروطا أو] تظهـــيرا وتســـليما   (أ)    

وتظهـيره   الورقي القابـل للتحويـل مـع نقـل السـيطرة علـى السـجل       للمستند أو الصك 
  ؛من] هذا القانون] ٢٠و ١٨[وفقا لأحكام [المادتين 

إذا كان القـانون يشـترط تعـديل المسـتند الـورقي أو تعديلـه والتوقيـع          (ب)    
عليه مع تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل أو تعديلـه والتوقيـع عليـه [بمـا يـبين      

] مـن  ٢١و ٩حكام][المـادتين  النية في استيفاء متطلبـات إنفـاذ الحـق الضـماني][وفقا لأ    
  هذا القانون].
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تـنظم الحقـوق    أخـرى  قانونيـة أحكام ليس في هذا القانون ما يمسُّ بتطبيق أيِّ   -٢"[  
أو المصالح الضمانية الـتي قـد تسـتوفى متطلبـات إنفاذهـا في السـجل الإلكتـروني القابـل         

  ]"]  .أو الصك الورقي القابل للتحويل للتحويل أو المستند
في المعـايير الخاصـة بتقيـيم موثوقيـة الطريقـة المتبعـة       الفريق العامل يود، وهو ينظر لَّ لعو  -٦٨

إلى  أن يرجـع  في استخدام السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل في أغـراض الحقـوق الضـمانية،      
ات ، المتعلق بمعيـار الموثوقيـة العـام، وإلى الاعتبـارات المتصـلة بـه (انظـر الفقـر        ١١ المادةمشروع 

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.132من الوثيقة  ٧٧-٦٥
    

في] السجل الإلكتروني  الواردة الاحتفاظ بـ[المعلومات ‐ ٢٧ "مشروع المادة      
    القابل للتحويل

 ،قابـل للتحويـل  الورقي ال ـصك الستند أو المحيثما يشترط القانون الاحتفاظ ب  -١"  
ــوفى ــ يُ ــأن يُحــتفظ  ذلك الشــرط ب ــل [  ب ــل للتحوي ــروني قاب أو بالمعلومــات بســجل إلكت

  الشروط التالية:لُبِّيت الواردة فيه] إذا 
علـى نحـو يتـيح     اأن يكون الوصول إلى المعلومات الواردة فيـه متيسـر    (أ)    

  الرجوع إليها لاحقا؛
شـروع  القابـل للتحويـل وفقـا لم   سلامة السـجل الإلكتـروني   تُكفل أن   (ب)      

تــداول اســتمرار مان عــدم [، باســتثناء أيِّ تغــيير ينشــأ عــن ضــرورة ض ــ     ١٠المــادة 
  ]؛السجل

ــة [مُصــدِر الســجل      [(ج)     أن تُتــاح المعلومــات الــتي تُمكِّــن مــن تحديــد هوي
ــاريخ        ــيِّن ت ــه] [الأطــراف] [وتب ــل والشــخص المســيطر علي ــل للتحوي ــروني القاب الإلكت
ــهي      ــه، وكــذلك مــتى [يفقــد أيَّ مفعــول أو صــلاحية]] [تنت ووقــت [إصــداره وتحويل

  ات الأهمية القانونية]؛]صلاحيته] [الأحداث ذ
أن يُحتفظ بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل بالشكل الذي أنشـئ    (د)    

وحُول وقُدم بـه، أو بشـكل يمكـن إثبـات كونـه يمثـل المعلومـات المولَّـدة أو المرسـلة أو          
  المتلقاة تمثيلا دقيقا؛

ــة الأط ــ      [(ه)     ــد هوي ــتي تمكــن مــن تحدي ــدة ال ــاح المعلومــات المولَّ راف أن تُت
دورة عمــر الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل [وتــبين تــاريخ ووقــت     المشــاركة في

  مشاركتها].]
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 بخــدماتبالاســتعانة  ١المشــار إليــه في الفقــرة  يمكــن للشــخص أن يــوفي بالشــرط  - ٢"  
  ."١من الفقرة (ه) طرف ثالث، على أن تُلبى الشروط المبينة في الفقرات الفرعية (أ) إلى 

    
    ملاحظات    

إلى اســتحداث قاعـدة عامــة بشـأن الاحتفــاظ بالســجلات    ٢٧يهـدف مشــروع المـادة     -٦٩
مــن قــانون الأونســيترال النمــوذجي   ١٠الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل. وهــو يســتند إلى المــادة  

ــة.  ــق العامــل  لعــلَّ و بشــأن التجــارة الإلكتروني ــودُّ الفري ــة   ي ــرة الفرعي ــاره الفق أن يأخــذ في اعتب
، المتعلق بسـلامة السـجلات، عنـد مناقشـته مشـروع      ١٠المادة  مشروع من ٢(ج) والفقرة  ١

  .٢٧المادة 
ــلَّ و  -٧٠ ــل  لع ــق العام ــودُّ الفري ــاظ     ي ــارة إلى الاحتف ــي إدراج إش ــا إذا كــان ينبغ ــر فيم النظ

القابــل للتحويــل علــى الــرغم مــن أنَّ الســجل الإلكتــروني المحــتفَظ بــه قــد   بالســجل الإلكتــروني
النظــر في إدراج إشــارة إلى يــودُّ الفريــق العامــل لعــلَّ ى. وفي هــذا الصــدد، يُحــوَّل مــرة أخــر لا

ــار بــديل، الإشــارة إلى      ــواردة في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل، أو، كخي المعلومــات ال
  "السجل الإلكتروني".

تـداول   اسـتمرار [، باستثناء أيِّ تغيير ينشأ عن ضـرورة ضـمان عـدم    "وأُضيفت عبارة   -٧١
تـــداول الســـجل الاســـتمرار في عـــدم جـــواز ا ل(ب) تجســـيد ١ الفرعيـــة إلى الفقـــرة "الســـجل]

  الإلكتروني القابل للتحويل المحتفظ به.
اشـتراطات إضـافية بـالنظر إلى مـا يـولى مـن أهميـة لصـحة تـدوين المعلومـات            وأضيفت  -٧٢

ة مــــن الوثيقــــ ٧٢المتعلقــــة بتــــداول الســــجل الإلكتــــروني القابــــل للتحويــــل (انظــــر الفقــــرة  
A/CN.9/797  وعلى وجه الخصوص، أضيفت كلمة "[الأطراف]" وعبارة "[الأحـداث ذات .(

(ج) من أجل استيعاب جميع الأطراف والأحداث الـتي   ١الأهمية القانونية]" في الفقرة الفرعية 
لها أهمية أثناء دورة عمر السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. كمـا أضـيفت إشـارة إلى تـاريخ        

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ      يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ اث ذات الأهمية. وووقت الأحد
ــان         ــان الفرعيت ــت الفقرت ــا إذا كان ــر كــذلك فيم ــك الاقتراحــات الصــياغية، وإذا كــان الأم بتل

لعـلَّ  تتطابقان من حيث النطاق وكيفيـة الإعمـال. وفي هـذا الصـدد،     (ه)  ١(ج) و ١الناتجتان 
مـا إذا كـان ينبغـي أن تُـورَد في      ١٥أن يوضح أيضا في ضوء مشروع المـادة   يودُّالفريق العامل 

  القانون الموضوعي اشتراطات بشأن المعلومات التي يتعين الاحتفاظ بها.



 

V.15-01446 23 
 

A/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 

النظـر أيضـا فيمـا إذا كـان ينبغـي حـذف الفقـرتين الفـرعيتين         يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ و  -٧٣
(ب). وفي هذه الحالـة،   ١لوارد في الفقرة الفرعية لأنهما تنصان على الشرط ا(ه)  ١(ج) و ١

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يضـاف إلى النصـوص الإيضـاحية تعليـق         يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ 
  بهذا الشأن.

النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يضـاف إلى مشـروع القـانون        يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ و  -٧٤
(ب)  ١٠٤اظ في حالـة الإبـدال (انظـر الفقـرة الفرعيـة      حكم خاص بواجب الاحتفالنموذجي 
). وفي هذه A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1من الوثيقة  ٤٣والفقرة  A/CN.9/797من الوثيقة 

إيضـاح مـا إذا كـان ينبغـي أن يمتـد ذلـك الحكـم ليشـمل أيضـا          يـودُّ  الفريق العامـل  لعلَّ الحالة، 
بلـة للتحويـل، لأنـه لا يـرجح أن يـنص القـانون       الاحتفاظ بالمسـتندات أو الصـكوك الورقيـة القا   

  .الإلكتروني الشكلبالإبدال، الذي يتعلق  الموضوعي على
    

      )٢٩و ٢٨مقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة (المادتان   -دال  
    سلوك مقدم الخدمات من الأطراف الثالثة ‐ ٢٨"مشروع المادة       

سـتخدام السـجلات   بتـوفير دعـم لا  ثـة  مقـدم خـدمات مـن الأطـراف الثال     يقومحيثما "  
  :، يتعين عليه ما يليالإلكترونية القابلة للتحويل

  سياساته وممارساته؛بشأن بيانات لما قدمه من وفقا يتصرف أن   (أ)    
ــة كــل         (ب)     ــة لضــمان دق ــن العناي ــولا م ــدرا معق ــولي ق ــه   أن ي ــدلي ب ــا ي م

  ؛بيانات  من
ميسـورة المنـال بدرجـة    ائل على خدماتـه وس ـ المعوِّل لطرف لأن يوفر   (ج)    

مـن المعلومـات    د من خلال السجل الإلكتروني القابل للتحويـل من التأكُّتمكنه  ةمعقول
  ؛المتعلقة به

ميسـورة المنـال بدرجـة    على خدماتـه وسـائل   المعوِّل لطرف لأن يوفِّر   (د)    
ــ ــه  ةمعقول ــل       تمكن ــروني القاب ــن خــلال الســجل الإلكت ــد الاقتضــاء، م ــد، عن ــن التأكُّ م

  لتحويل، مما يلي:ل
والشــخص الملــزَم] ] [[المُصــدِر[الطريقــة المســتخدمة في تحديــد هويــة   ‘١‘    

  المسيطر] [الأطراف المعنية]؛
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احتفــــاظ الســــجل الإلكتــــروني القابــــل للتحويــــل بســــلامته وعــــدم   ‘٢‘    
  للتحريف؛  تعرُّضه

ــد   ‘٣‘     ــدى  لأي تقيي ــن   المســؤولية يفرضــه  نطــاق أو م ــدِّم الخــدمات م مق
  الثالثة؛ الأطراف

وإجـــــراءات ومـــــوارد بشـــــرية  افي أداء خدماتـــــه نُظمـــــيســـــتعمل أن   (ه)    
  بالثقة."  جديرة

    
    الجدارة بالثقة  ‐ ٢٩"مشروع المادة       

أي  تيجوز لدى تقرير ما إذا كان ـ ،٢٨من المادة (ه) "تحقيقاً لأغراض الفقرة الفرعية   
الأطـراف الثالثـة جـديرةً     مقدِّم الخدمات مـن يستعملها وموارد بشرية  وإجراءاتظم ن

  إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: ،مدى جدارتها بالثقةتحديد بالثقة، أو 
  الموجودات؛توافر الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك   (أ)    
  نوعية نُظم المعدات والبرامجيات؛  (ب)    
  حويل؛للت ةالقابل ةالإلكتروني تعة في معالجة السجلابالإجراءات المت  (ج)    
  ؛ذات الصلةالمعلومات للأطراف  توافر  (د)    
ــتقلة      (ه)     ــة مسـ ــب هيئـ ــن جانـ ــة مـ ــوع للمراجعـ ــام الخضـ ــاق  ،انتظـ ونطـ

  المراجعة؛  تلك
ن مقــدِّم عــن هيئــة اعتمــاد أو عــالدولــة أو صــادر عــن وجــود إعــلان   (و)    

  ؛لما ورد أعلاه أو توافرهدمات من الأطراف الثالثة بخصوص الامتثال الخ
  آخر ذي صلة." عامل أيِّ  (ز)    

    
    ملاحظات    

ــادتين    - ٧٥ ــتنادا إلى المـ ــات      ١٠و ٩اسـ ــأن التوقيعـ ــوذجي بشـ ــيترال النمـ ــانون الأونسـ ــن قـ مـ
، علـى  الخدمات من الأطراف الثالثـة  قدمبم ، المتعلقان٢٩و ٢٨الإلكترونية، نُقح مشروعا المادتين 

انظـر الفقـرات   الحيـاد التكنولـوجي (  الفريق العامـل، مـع مراعـاة مبـدأ     التي أبداها عتبارات ضوء الا
وقــد أورد مشــروعا هــاتين المــادتين للاسترشــاد بهمــا      ). A/CN.9/768مــن الوثيقــة   ١١٠- ١٠٧
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مــن  ٢٧(انظــر الفقــرة شــملان جميــع مقــدمي الخــدمات مــن الأطــراف الثالثــة يوهمــا فحســب، 
  .)A/CN.9/761الوثيقة 

نــهائي لمشــاريع الأحكــام. علــى الشــكل الهــذين ويتوقــف موضــع مشــروعي المــادتين    -٧٦
انظـر  لأنهمـا يتسـمان بطـابع لائحـي (     ،إيضـاحية مـذكرة  في واقتُرح في هـذا الصـدد أن يُـدرَجا    

  ).A/CN.9/797من الوثيقة  ١٠٧الفقرة 
مـــن مشـــروع ‘ ١‘وقـــد أضـــيفت عبـــارة "[الأطـــراف المعنيـــة]" في الفقـــرة الفرعيـــة (د)   - ٧٧
التي لها أهميـة أثنـاء دورة عمـر السـجل الإلكتـروني       لاشتراط تحديد هوية جميع الأطراف ٢٨  المادة

  ضروري، مثلا، لضمان إمكانية رفع دعوى رجوع. القابل للتحويل. وقد يكون هذا
أيضا توضيح معنى تعبير "الطرف المعـوِّل" الـوارد في مشـروع    يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  -٧٨

 ضــوء تعريــف "الطــرف المعــوِّل" ) فيA/CN.9/797مــن الوثيقــة  ١٠٧(انظــر الفقــرة  ٢٨المــادة 
  (و) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. ٢الوارد في المادة 

    
      )٣٠الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المادة   -هاء  

عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية  ‐ ٣٠"مشروع المادة       
    للتحويل  قابلةال
يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو إنكـار      لا  -١"  

بيـــة] [في أجندولـــة في [ه أُصـــدِر أو اســـتُخدِم نـــإنفـــاذه لمجـــرد أوجوبيـــة صـــلاحيته أو 
نَّ إصـداره أو اسـتخدامه انطـوى    لأ[، أو [خارج الولاية القضائية المشـترعة]   الخارج]

أجنبيــة]  ةفي دولــ[مقــره، جزئيــا أو كليــا، يقــع نة بخــدمات طــرف ثالــث علــى الاســتعا
كان يوفر درجـة مـن الموثوقيـة     [، إذا [في الخارج] [خارج الولاية القضائية المشترعة]

  ].معادِلة إلى حد بعيد
التي تحكـم  قواعد القانون الدولي الخاص  بسريان ليس في هذا القانون ما يمسُّ  -٢"  

  ."للتحويل  وك الورقية القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلةالمستندات أو الصك
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    ملاحظات    
، علـى الحاجـة إلى   ٢٠١٢د في دورة اللجنة الخامسـة والأربعـين، المعقـودة في عـام     دِّشُ  -٧٩

كمـا عـاود    )٣(نظام دولي لتيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عـبر الحـدود.  
عــبر الحــدود بالســجلات الإلكترونيــة القابلــة   القــانوني أهميــة الاعتــرافمــل تأكيــد العاالفريــق 

  ).A/CN.9/761من الوثيقة  ٨٩-٨٧انظر الفقرات للتحويل (
عتـرض الاعتـراف عـبر الحـدود بالسـجلات      مـا ي إلى إزالـة   ٣٠ويهدف مشروع المـادة    -٨٠

  ها الإلكترونية.طبيعتعن حصراً من عقبات ناشئة الإلكترونية القابلة للتحويل 
أن يتـيح إمكانيـة    ٣٠مـا إذا كـان مشـروع المـادة     أن يوضـح  يـودُّ  الفريق العامل لعلَّ و  -٨١

في ولاية قضائية لا تسمح بإصـدار واسـتخدام   الصادر قابل للتحويل ال لكترونيالإسجل اليحظى 
وضـوعي  سجلات إلكترونيـة قابلـة للتحويـل، ولكنـه بخـلاف ذلـك يمتثـل لاشـتراطات القـانون الم         

  .٣٠، بالاعتراف في ولاية قضائية أخرى تشترع مشروع المادة القضائية لتلك الولاية
النظر فيما إذا كان ينبغـي أن يـدرج في مشـاريع الأحكـام نصـا      يودُّ الفريق العامل لعلَّ و  - ٨٢

يشــترط درجــة مــن الموثوقيــة معادِلــة إلى حــد بعيــد. وتــرد عبــارة "[، إذا كــان يــوفر درجــة مــن   
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي      ١٢مـن المـادة    ٣قية معادلـة إلى حـد بعيـد]" في الفقـرة     الموثو

  بشأن التوقيعات الإلكترونية.
إدراك الفريق العامل لضرورة ألاَّ تحل مشاريع الأحكـام محـل أحكـام     ٢وتجسد الفقرة   -٨٣

لــة للتحويــل (انظــر المنطبقــة علــى المســتندات أو الصــكوك الورقيــة القاب الخــاصالقــانون الــدولي 
  ).A/CN.9/768من الوثيقة  ١١١الفقرة 

 

                                                         
 .٨٣)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  )٣(  


